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ة قواعد القانون رقم  ة الاستثمار في استقطاب  09-16عن فعال المتعل بترق
  الاستثمار الأجنبي

 
ة ة مل ا  )1( أو

ة، "أ"ستاذة محاضرة أ )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،
، 15000، تیز وزو جامعة مولود معمر تیز وزو،

 .الجزائر
  oubaya_malika@yahoo.fr :البرد الإلكتروني

 

  :الملخص
ة  09- 16اعتمد القانون رقم  اسة الجزائر تجاه المتعل بترق ة جدیدة في س عث دینام الاستثمار بهدف 

ه ات والعراقیل المفروضة على هذا . الاستثمار الأجنبي والقدرة على استقطا لذلك ألغى العدید من العق
سط  في إطارهما إجراءات انجاز الاستثمار، فأعا ة التي یلقاها، و د النظر في قواعد المعاملة الإدارة والضرب

ا   .الاستثمار واستفادته من المزا
ممارسة  بیر، وأقر  ل  ش ، فقید من نطاق حرة الاستثمار له  قى على قیود أخر لكنه من جهة أخر أ

قه أك ع من نطاق تطب ه مع التوس ة و القید الكمي . ثرح الشفعة عل ما لم یخلصه من الشراكة الإلزام
مقتضى  قاعدة  ه    . 51/49المفروض عل

ة   :الكلمات المفتاح
ا، التسجیل، الاستثمار الأجنبي،  .ح الشفعة ،تالضمانا المزا

 
  
  

خ إرسال المقال خ ، 10/10/2019:تار خ نشر ،16/12/2019:المقال قبولتار   .31/12/2019: المقال تار
ش المقال ة :لتهم ة مل ا ة قواعد القانون رقم" ،أو ة الاستثمار في استقطاب الاستثمار الأجنبي 09-16عن فعال المجلة  ،"المتعل بترق

حث القانوني ة لل م   .124-108.ص ص ،2019 ،03 عدد، ال10مجلد ال ،الأكاد

  :المقال متوفر على الرابط التالي
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
 

  

ة :المؤلف المراسل ة مل ا   oubaya_malika@yahoo.fr  ،أو
 



אאא RARJ

  

109 
א10،א03-2019 
 ،?   א א 16-09 אא  א  א א ?،
K108-124. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

Effectiveness of Law n° 16-09 on Investment Promotion to the 
Attraction of Foreign Investment 

Abstract: 
The Law n° 16-09 on the promotion of investment aims to create a new dynamic 

in foreign investment policy in Algeria, highlighting this ability to persuade. To this 
end, several imposed obstacles have been removed or reconsidered, as are the 
administrative and tax treatment rules faced by foreign investors. The relief focuses 
on the procedure for making the investment as well as the conditions for granting the 
benefits provided by law. 

However, Law n° 16-09 containssignificant restrictions on the freedom to invest 
from the moment recognizes the right of first refusal on all transfers of shares or shares 
made by or for the benefit of foreigners, just as it does. Still provides for the obligation 
of partnership with national operators under Rule 51/49. 
Keywords: 
Foreign investment, registration, guarantees, benefits, right of first refusal. 

 
De l’efficacité des dispositions de la loi n° 16-09 relative a la 

promotion de l’investissement  à l’attraction de  l’investissement 
étranger 

Résumé : 
La loi n° 16-09 relative à la promotion de l’investissement a pour objectif de 

créer une nouvelle dynamique dans la politique d'investissement étranger en Algérie, 
en mettant en valeur sa capacité de persuasion. Pour cela, plusieurs obstacles imposés 
ont été levés ou reconsidérés à l’instar des règles de traitement administratif et fiscal 
auxquels font faces les investisseurs étrangers. L’allégement porte essentiellement sur 
la procédure de réalisation de l’investissement ainsi que sur les conditions de l’octroi 
des avantages prévus par la loi. 

Néanmoins, la loi n° 16-09 contient des restrictions non négligeables à la liberté 
d’investir, du moment reconnait le droit de préemption sur toutes les cessions 
d’actions ou de parts sociales réalisées par ou au profit des étrangers, tout comme elle 
prévoit indirectement l’obligation de partenariat avec les opérateurs nationaux sous le 
régime de la règle 51/49. 
Mots clés : 
Investissement étranger, enregistrement, garanties, avantages, droit de préemption. 
 
 
 
 
 
 
 



אאא RARJ

  

110 
א10،א03-2019 
 ،?   א א 16-09 אא  א  א א ?،
K108-124. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  مقدمة
ر الاستثمار 03- 01أظهرت السلطات الجزائرة من خلال الأمر رقم  ، مساعي جادة في )1(المتعل بتطو

مبدأ حرة  ة المحفزة والمشجعة،  ادئ اللیبرال العدید من الم استقطاب الاستثمار الأجنبي ، لذلك أقرّت 
ل ...الاستثمار ومبدأ المساواة في المعاملة ة المتعارف علیها في الأنظمة ، و ة والإجرائ الضمانات الموضوع

ل مماثل مع المستثمر الوطني ش ة  ائ ة والج ا المال لات والمزا الإضافة إلى منحه العدید من التسه   .المقارنة، 
ارا من سنة  ما  2009لكن اعت ة، لاس مقتضى قوانین المال لات  أدخلت على هذا النص العدید من التعد

ة التكمیلي لسنة ق ة التكمیلي لسنة  )2(2009انون المال اسة الدولة . )3(2010وقانون المال تغیرت فیها معالم س
بیر  ل معتبر وإظهار حذر  ش اسة أخر قوامها عودة المتدخلة  المشجعة للاستثمار الأجنبي لتحل محلها س

شه ة واضحة في إقصائه وتهم    .)4(من الاستثمار الأجنبي، ورغ
 ، ال تدخل الاستثمار الأجنبي في المجال الاقتصاد اسة من خلال تقیید حجم وأش برزت معالم هذه الس
قة من المجلس الوطني للاستثمار قبل إنجاز أ مشروع،  إلزامه بنظام التصرح المسب والحصول على دراسة مس

یل رأس المال،  ل ما خرج عن تش ل المحلي في  ل فرض الاعتماد على التمو ممارسة الدولة لح الشفعة عن 
ة تنازل عن أسهم أو حصص الاستثمار الأجنبي بیرا لد المستثمرن الأجانب، ... عمل ارا  الأمر الذ أثار استن

ة الاستثمار  ل معتبر  تهموتسبب في تراجع نس   .ش
عد الانخفاض الكبیر الذ سجلته أسعار المحروقات في الأسو  ما  ة لتدارك الوضع لاس غ ة، و اق العالم

ع الاستثمار الأجنبي والعمل على تحفیزه من جدید، تم إلغاء الأمر  الإفصاح عن استعداد السلطات الجزائرة لتشج
القانون رقم  03- 01رقم  ة الاستثمار 09- 19واستبداله  لات على )5(المتعل بترق ، والذ أدخل العدید من التعد

ل ش ام المنظمة للاستثمار  ل خاص، فهل استطاع هذا القانون إزالة المعوقات والعراقیل  الأح ش عام والأجنبي 
ه نحو الجزائر ون أداة فعالة لاستقطا ة في النظام القانوني للاستثمار الأجنبي ل   ؟.التي خلفتها قوانین المال

                                                            
ر الاستث2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -  1 ، معدل 2001أوت  22، صادر في 47مار، ج ر عدد ، یتعل بتطو

  ).ملغى(ومتمم 
فر  17مؤرخ في  01-09أمر رقم  - 2 ة التكمیلي لسنة 2009ف  26، صادر في 44، ج ر عدد 2009، یتضمن قانون المال

ة   ل   .2009جو
ة التكمیلي لسنة 2010أوت  26مؤرخ  01-10أمر رقم  - 3 أوت   29، صادر في 49دد ، ج ر ع2010، یتضمن قانون المال

2010.  
4  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangèrs à l’épreuve de la résurgence de 

l’Etat dirigiste en Algérie", RASJEP, N° 02, 2011, p 13. 
ة الاستثمار، ج ر عدد 2016أوت  03مؤرخ في  09-16قانون رقم  - 5 ، معدل 2016أوت  03صادر في  ،46، یتعل بترق

القانون رقم  ة  11المؤرخ في  13-18ومتمم  ل ة التكمیلي لسنة 2018جو ، صادر 42، ج ر عدد 2018، المتضمن قانون المال
ة  15في  ل   .2018جو
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ى إجراءات النظر في قواعد معاملة الاستثمار الأجنبي،فادخل إصلاحات عل 09- 16أعاد القانون رقم 
ات  ه العدید من العق عض الضمانات المقررة له، مما خفف عل ا وعلى  إنجاز المشارع واستفادتها من المزا

حث الأول(والعراقیل  قي )الم ه، فقد أ ات المفروضة عل ل القیود والعق صه من  ن جرئا لتخل ، إلاّ أنه لم 
ل ش عض الآخر  ل صرح وعلى ال ش عض منها  حث الثاني(ضمني  على ال   ).الم

  
حث الأول ة إعادة النظر في قواعد المعاملة والضمانات: الم لاستقطاب  آل

ة   الاستثمارات الأجنب
لات التي أُدخلت على النظام القانوني للاستثمار الأجنبي ،تراجع حجم هذا الاستثمار  ترتب عن التعد

ة  سنة 2014في سنة  %60بنس انة الجزائر في الترتیب العالمي لمنظمة ، وتراجع ف 2009، مقارنة  ي م
Doing business  ة ة  2009في سنة  132من المرت ما أعرب عدة )1(2016في سنة  163إلى المرت  ،

استها وموقفها من  ل صرح عن تخوفهم من الاستثمار في الجزائر نظرا لعدم استقرار س ش مستثمرن أجانب 
الغة في    .)2(فرض القیود علیهاالاستثمار الأجنبي والم

صفة  مي المؤطر للاستثمار الأجنبي،  یر في إعادة النظر في الإطار التشرعي والتنظ ل هذا دفع للتف
عث في أنفسهم الثقة والأمان للاستثمار  ة الاستثمار واستقطاب المستثمرن الأجانب، و ة لترق ق تجعله أداة حق

  .)3(في الجزائر
عد تعدیلها في  43لإفصاح عن هذه المساعي، فجاءت المادة اتخذ من الدستور أداة ل ما  )4(2016منه 

ة الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون  «: یلي   .حر
ة  تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنم

ة ة الوطن   .»... الاقتصاد

                                                            
1  - Rapport 2016 de Doing Business de la Banque Mondial. Disponible sur le site : 

www.doingbusness.org.français 
2  - Voir : - HELLAL B Nadia, "LFC 2009 les reproches de Washington", publie  dans liberté le 

29.09.2009. www.djazaires.com  
- HELLAL B Nadia, "Le "wait and see" des opérateurs allemands souhaitent une stabilité du climat 
des affaires", publie dans liberté le 12.10.2009. www.djazaires.com 
3  - Instruction de 1er ministre N° 258 du 07 Août 2013, portant sur la relance de l’investissement, et 

l’amélioration du climat des affaires. Document non publié, cité par : SAHBARI Lazhar, Analyse 
des principales dispositions de la nouvelle loi sur la promotion de l’investissement,   
Pricewaterhouse Coopers Algérie. Aout 2016, Disponible sur le site : www.pwcalgerie.com   

، ج ر عدد 2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  -  4   .2016مارس  07، صادر في 14، یتضمن التعدیل الدستور
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استثناء المواد  03-01تم إلغاء الأمر رقم  تجسیدا  لذلك ر الاستثمار  منه،  22و 18، 6المتعل بتطو
القانون رقم  ضه  ة الاستثمار والذ أعاد النظر في العدید من القواعد المنظمة 09-16وتعو ، المتعل بترق

ة جدیدة في المشارع الاستثمارة في الجز  عث دینام غرض  ائر ورفع قدراتها في للاستثمار الأجنبي، 
عض المرونة  استقطاب المستثمرن الأجانب، إلاّ أنّ جرأة النص لتحقی هذه الأهداف انحصرت في إدخال 

ع من نطاق )المطلب الأول(على قواعد معاملة الاستثمار الأجنبي  اغة الضمانات المقررة له والتوس ، وإعادة ص
عضها    ).المطلب الثاني(الاستفادة من 

  
  إدخال المرونة على قواعد معاملة الاستثمار الأجنبي :لب الأولالمط

ص الاستثمار الأجنبي من مظاهر المعاملة التمییزة التي تقررت في  09- 16اعتمد القانون رقم  غرض تخل
ل أنواع الاستثمار لقواعد معاملة مماثلة على المستو  ، وذلك من خلال إخضاع  حقه في إطار القانون الساب

ة الإ سط إجراءات إنجاز الاستثمارات الأجنب ، وأعاد النظر في قواعد معاملتها )الفرع الأول(دار والضربي، ف
ة  ة وجعلها مماثلة لتلك التي تعامل بها الاستثمارات الوطن   ).الفرع الثاني(الضرب

  
ة لانجاز الاستثمار الأجنبي: الفرع الأول ط الإجراءات  الإدار س   ت

ر الاستثمار على المستثمر الأجنبي معاملة إدارة تمیزة مقارنة  03-01م فرض الأمر رق المتعل بتطو
قة من المجلس الوطني للاستثمار والتصرح الإلزامي  الحصول على دراسة مس المستثمر الوطني، فألزمه 

ر الاستثمار سواء أعرب عن رغبته في الحصول على ا ة لتطو الة الوطن ا أم لامشروعه أمام الو ، )1(لمزا
لة من الإجراءات یتعین خلالها ملئ العدید من الوثائ الإدارة قبل الانطلاق في  اع سلسلة معقدة وطو إت و

  .)2(المشروع واستغلاله
تین  09- 16لذلك جاء القانون رقم  لات من زاو لتحسین مظاهر هذه المعاملة الإدارة فأدخل علیها تعد

  :مختلفتین
مظاهر التمییز بین الاستثمار الوطني والأجنبي وأخضعهما لنفس إجراءات إنجاز من جهة ألغى  -

ا   .الاستثمار واستفادته من المزا
ع تلك الوثائ  - ساطة على إجراءات إنجاز الاستثمار، فاختصر جم من جهة أخر أضفى المرونة وال

ا ة، وجمعها في إجراء واحد هو التسجیل لد الو لة، یخول التسجیل للاستثمار الاستفادة من والإجراءات المتتال

                                                            
1   - ZOUAIMIA Rachid, Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…, op.cit, p 11. 
2   - ALBARIC Cristelle, L’Algérie, ce que il faut savoir de la réforme du code des investissements 

,disponible sur le site : www.lemoci.com consulte le 20/09/2017.  
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ا المنصوص  قوة القانون على المزا قة، أ الحصول و انت تحققها له سلسلة الإجراءات السا ع الفوائد التي  جم
الة زة للو ع الخدمات الأخر التي تقدمها الهیئات اللامر لا تملك هذه . علیها في قانون الاستثمار وعلى جم

م المعمول بهماالأخیرة رفض    . )1(تسجیل أ استثمار إلا في الحالات المنصوص علیها في التشرع والتنظ
ط الإجراءات أكثر وإدخال مرونة أكبر على المعاملة الإدارة للاستثمار، وتسهیل استفادته من  س لت

الة، أنشئت لد هذه الأخیرة أرعة مراكز هي ز تسییر ا : الخدمات التي تقدمها الو فاء مر ز است ا، مر لمزا
ة، وأسند لكل واحد منها مهاما محددة م ة الإقل ز الترق ز الدعم لإنشاء المؤسسات، مر   .)2(الإجراءات، مر

  
ة للاستثمار الأجنبيتحسین : الفرع الثاني ب   قواعد المعاملة الضر

ة للاستثمار، فخصص  09- 16اهتم القانون رقم  ا والمعاملة الضرب املة،  16لها موضوع المزا مادة 
ة التي تقدمها الدولة للاستثمار الوطني  ائ ة والج لات على التنازلات المال أدخل من خلالها العدید من التعد

  .والأجنبي على حد سواء
ل معتبر، إذ ألغى نظام التصرح  09-16سط القانون رقم  ش ا  من إجراءات الاستفادة من المزا
ا وعوّضه بإجراء التسجیل من خلال نص المادة الاستثمار وإلزامیته في ح  «منه على ما یلي  4الة طلب المزا

ام هذا القانون للتسجیل لد  ا المقررة في أح تخضع الاستثمارات قبل إنجازها، من أجل الاستفادة من المزا
ر الاستثمار ة لتطو الة الوطن الة من س»... الو ا وجرّد الو ما أنه ألغى طلب المزا لطتها التقدیرة الواسعة ، 

ا ة المشارع للحصول على المزا دون أ . )3(عند تقدیرها لمد أحق قوة القانون و فجعل إجراء التسجیل یخوّل و
ا  ة والمزا ا المشتر ة الاستفادة من المزا ة التي لا ترد ضمن القوائم السلب ع الاستثمارات الأجنب إجراء آخر، لجم

ل منطقة تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة المقررة للاستثمارات  ا و التي تنجز في مناط الجنوب والهضاب العل
ة حسب الحالة ا الإضاف   .)4(من الدولة وعض المزا

ة خاصة  مثل أهم ان الاستثمار  ار دینارا أو  مة الاستثمار تساو أو تفوق خمسة مل لكن عندما تكون ق
ست ة للاقتصاد الوطني، فإنّه لا  قة من المجلس الوطني النس عد الحصول على موافقة مس ا إلا  فید من المزا

  .)5(للاستثمار
                                                            

ذا ش2017مارس  5مؤرخ في  102- 17مرسوم تنفیذ رقم  -  1 ات تسجیل الاستثمارات و ف حدد  ل ونتائج الشهادة المتعلقة ، 
  .2017مارس  08، صادر في 16ه، ج ر عدد 

  .، مرجع ساب09- 16من القانون رقم  27المادة  -  2
توراه في العلوم،  -  3 ، أطروحة لنیل شهادة د ة وفقا للقانون الجزائر ة، المعاملة الإدارة للاستثمار في النشاطات المال ة مل ا أو

، تیز وزو، تخصص قانون، جامعة    .419، ص 2016مولود معمر
، المادة 102- 17مرسوم تنفیذ رقم  -  4   .منه 13، مرجع ساب
  .، المرجع نفسه102- 17من المرسوم التنفیذ رقم  14المادة  -  5
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، إلاّ أنه وسّع من نطاق وحجم  09-16لم یخرج القانون رقم  ا التي أقرها القانون الساب ال المزا عن أش
ات هي فها ضمن ثلاث مستو عضها وأعاد تصن   :الاستفادة من 

ة تمنح لكل أنو  - ا مشتر امزا   .)1(اع الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزا
از والنشاطات المنشئة  - ة تمنح لفائدة الاستثمارات التي تنجز في النشاطات ذات الامت ا إضاف مزا

  .)2(لمناصب الشغل
ة الخاصة للاقتصاد الوطني - ة تمنح لفائدة الاستثمارات ذات الأهم ا استثنائ   .)3(مزا

ع الاستث ة تشج غ ل خاص، قدم القانون رقم و ش عض التنازلات عن مبدأ  09-16مار الأجنبي 
ة الذ أقرّه القانون الملغى ا)4(الحمائ وجعل الاستثمارات . ، فألغى التمییز بین السلع المستوردة وتلك المنتجة محل

مة المضافة على السلع المست ل مماثل لتلك تستفید خلال مرحلة الإنجاز من الإعفاء من الرسم على الق ش وردة 
اشرة في إنجاز المشروع انت هذه السلع تدخل م ا إذا     .)5(المقتناة محل

ة  ان ة، فألغى إم ا الاستثنائ اشر للمجلس الوطني للاستثمار في منح المزا ما وضع حدا للتدخل الم
ضات للحقوق أو الضرائب أو الرسوم عل ى أسعار السلع المنتجة تدخل هذا الأخیر في منح الإعفاءات والتخف

ة الناشئة   .)6(التي تدخل في إطار الأنشطة الصناع
  

الضمانات الموجهة للاستثمار الأجنبي: المطلب الثاني   تأكید الإقرار 
ال مجددا على الاستثمار في الجزائر، عث الثقة في نفوس المستثمرن الأجانب للإق أقرّ القانون  من أجل 

ع تحت عنوان ضمانات الاستث 09-16رقم  لها في الفصل الرا الضمانات الممنوحة "مار وجمعها 
ة "للاستثمارات ل مستثمر من الأخطار التجارة، ووسع من نطاق هذه الحما ة  ة ملك ، أكد من خلاله على حما

لاء معا ة والاست ة من نزع الملك ات التشرعي)7(لتشمل الحما ل استثمار من مبدأ الث استفادة  وفقا ) 1(، وأقر 

                                                            
 .، مرجع ساب09- 16من القانون رقم  14 – 12انظر المواد من  -  1
  .جع نفسه، المر 09- 16من القانون رقم  16و 15المادتان  -  2
  .، المرجع نفسه09- 16من القانون رقم  19 – 17المواد من  -  3
مة المضافة للاقتناءات ذات المصدر  -  4 ل إعفاء من الرسم على الق ا في ش ة المنتوج الوطني منح القانون الملغى مزا ة حما غ

من الأمر  60انظر المادة . وجود منتوج محلي مماثل لها الجزائر فقط، ولم تكن تمتد إلى تلك المستوردة إلا عندما یتم التأكد من عدم
  . ، مرجع ساب01- 09رقم 

  .، المرجع نفسه09- 16ب من القانون رقم /12المادة  -  5
ة التكمیلي لسنة  13-18من القانون رقم  5المادة  -  6   .، مرجع ساب2018المتضمن قانون المال
ادة  «: منه، على أنه 23إذ تنص المادة  - 7 ن أن تكون الاستثمارات المنجزة ز م ة، لا  م نزع الملك على القواعد التي تح

ه ع المعمول  لاء إلا في الحالات المنصوص علیها في التشر   .موضوع است
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ان معمول بها في إطار القانون الملغى اغة الضمانات الأخر الموجهة . لقواعد مماثلة لتلك التي  ما أعاد ص ف
، وأكد على ح )الفرع الأول(للمستثمر الأجنبي فاعتمد مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة عوض مبدأ عدم التمییز 

طرقة هذا المستثمر في اللجوء إلى الطرق البدیلة ف ع من نطاق هذا الح  ة المنازعات مع التوس ي تسو
ة غیر مقصودة  ل رؤوس الأموال )الفرع الثاني(ضمن ار لضمانة تحو ما أعاد الاعت   ).الفرع الثالث(، 

  
  اعتماد مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة: الفرع الأول

ل صرح ضمان للمستثم ش رن الأجانب نفس المعاملة التي تأكد في إطار قانون الاستثمار الملغى 
الاستثمار طة  ة للمستثمرن الأجانب )2(یلقاها المستثمرن الوطنیین في مجال الحقوق والالتزامات المرت ، حما

ة أو الأصل الجنس طة  ال التمییز المرت ل أش ضمان احترام هذه المساواة )3(من  ما التزمت الدولة الجزائرة   ،
ات مت العدید من الدول، إلاّ أنّ المشرع في عدة اتفاق ة التي جمعتها  ات الثنائ عددة الأطراف، وفي معظم الاتفاق

ة التكمیلي لسنة  مقتضى قانون المال التعد على هذه الضمانة، من خلال فرضه شرو  2009سمح لنفسه 
إجراء التصرح ا الاستثمار وإجراء وإجراءات تمییزة على المستثمر الأجنبي دون المستثمر الوطني  لإلزامي 

قة من المجلس الوطني للاستثمار   .)4( ...الدراسة المس
عد قانون الاستثمار الجدید مبدأ المساواة في المعاملة ما بین المستثمر الوطني والمستثمر  لهذا است

مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة من خلال نص المادة  مع مراعاة  «: منه على ما یلي 21الأجنبي، وعوضه 
ة، یتلقى الأشخاص  ة والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائر ة والجهو ات الثنائ ام الاتفاق أح
طة  ات المرت ما یخص الحقوق والواج ون الأجانب معاملة منصفة وعادلة ف عیون والمعنو الطب

  .»استثماراتهم
ون المشرع قد أعفى نفسه في حالة عدم وجو  ذا  ة من منح المستثمرن الأجانب الحقوق ذاتها ه د اتفاق

ضمان معاملتهم وفقا لمبدأ العدل . وفرض علیهم الالتزامات نفسها التي یلتزم بها المستثمرن الوطنیین واكتفى 
مه  ة مضمونه، فضلا عن اختلاف ح تنفه الكثیر من الغموض نظرا لعموم والإنصاف، رغم أنّ هذا المبدأ 

                                                             
ض عادل ومنصف ة تعو لاء ونزع الملك ترتب على هذا الاست ة تقدیره . » و ف شأن أوصاف هذا التعوض و ح أكثر  وللتوض

ف: انظر ة : ي العزز، تعوض المستثمر بین القانون الدولي والقانون الجزائر مع م ة الاستثمارة، المجلة الأكاد ة لتفعیل العمل آل
حث القانوني، العدد    .475 – 461، ص ص 2018، 1لل

  .، مرجع ساب09-16من القانون رقم  22انظر المادة  -  1
  .، مرجع ساب03-01من الأمر رقم  14المادة  -  2
ة للاقتصاد الوطني - 3 النس ة الخاصة  ة : بن هلال ندیر، معاملة الاستثمارات ذات الأهم ة الوطن الاتفاق المبرم مع الشر

حث القانوني، العدد  ة لل م   .195، ص 2017، 1للاتصالات المتنقلة نموذجا، المجلة الأكاد
، ص ص  -  4 ة، مرجع ساب ة مل ا   .392 – 391أو
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ل دقی اختلاف ظر  ش ط مضمونه وتحدد  وف الدولة التي تعتمده، وحاجته لاعتماد نصوص أخر تض
ال 09- 16، إلا أنّ القانون رقم )1(الحقوق والالتزامات التي سیتمتع بها المستثمر الأجنبي هذا نص على اكتفى 

م ل المستثمرن الأجانب معاملة عادلة ومنصفة دون تمییز ف ار المبدأ، أ ضمان معاملة  اعت ا بینهم، و
ة  ة في  القانون الدولي في مجال حما ام القانون الداخلي لما هو متعارف عل المعاملة العادلة تقتضي احترام أح
ة  عمل ة  ل الأطراف المعن ار مصالح  عین الاعت ة تتطلب الأخذ  الأجانب ،أما الإنصاف فهي خاص

ه في القانون الدوليالاستثمار، أین یجب أن تكون معاملة الأجانب مطا رس ومعترف    .)2(قة لما هو م
ة  ة أو جهو ة ثنائ ان المستثمر الأجنبي ینتمي إلى دولة وقعت معها الجزائر  اتفاق لكن في حالة ما إذا 
ة لمستثمرها، فإنّ هؤلاء المستثمرن  ضمان المعاملة الوطن انت قد ألزمت فیها نفسها  أو متعددة الأطراف، و

ستفی   .)3(دوا فقط من المعاملة العادلة والمنصفة وإنما من المعاملة ذاتها التي یلقاها المستثمرن الوطنیینلن 
  

م: الفرع الثاني ع من نطاق اللجوء إلى التح   التوس
ات التي تعترض  09- 16من القانون رقم  24تندرج المادة  ة لتذلیل العق في إطار مساعي الجزائر الرام
م، لذلك أقرت بهذا الح ولكن جعلته على غرار  النص الاستثمار الأجنب ات اللجوء إلى التح ي ومن هذه العق

ل  «: الملغى استثناءً لاختصاص القضاء الوطني وفي حالات محددة من خلال نصها على ما یلي یخضع 
سب إجراء ا ون  ه المستثمر، أو  ة یتسبب ف تخذته الدولة خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائر

ة أو متعددة  ة ثنائ ا، إلا في حالة وجود اتفاق م ة المختصة إقل ة الجزائر ة في حقه للجهات القضائ الجزائر
م أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص على  المصالحة والتح ة تتعل  الأطراف أبرمتها الدولة الجزائر

م الاتفاق على تح سمح للطرفین  ة    .»خاص  بند تسو
ه هذا النص مع المادة  من قانون الاستثمار الملغى، إلا أن نطاق استفادة المستثمرن الأجانب  17رغم تشا

ون أكبر من القاعدة العامة نفسها،  ون أوسع، لأن نطاق هذا الاستثناء س ا س م حال من ح اللجوء إلى التح
ل حالة  اللجوء إلى الوسائل البدیلة في  سمح  ة أو متعددة الأطراف أبرمتها الجزائر مع وس ة ثنائ ون فیها اتفاق

                                                            
ة، لبنان،  درد محمود - 1 ز دراسات الوحدة العر ة، مر ، ص 2006السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانون

211.  
ة  - 2 م ة،المجلة الأكاد ة، من حیث تكرس الضمانات القانون دالي عقیلة، مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنب

حث القانوني، العدد    .271، ص 2017، 02لل
3   - SAHBANI Lazhar, op. cit, p 3/8. 
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طرقة  رسة  ات التي انضمت إلیها الجزائر والم الدولة التي ینتمي إلیها المستثمر، ونظرا للعدد الكبیر من الاتفاق
م اشرة لح اللجوء إلى التح اشرة أو غیر م   .)1(م

ة ال هدف زادة حجم الاستثمارات الأجنب ة استثمار،فتح و تي تنتمي إلى دول لا ترط الجزائر بها اتفاق
انتزاع اختصاص  سمح  المجال للمستثمر أن یدرج هذا الشر في عقد الاستثمار الذ یبرمه مع الجزائر، مما 

م خاص ة النزاعات التي تثار بین الطرفین من القضاء الوطني وإسنادها إلى تح   .)2(تسو
  

ل الرأسمال إعادة: الفرع الثالث ار لضمانة تحو   الاعت
ة وجعلها   ام الختام ل الرسامیل ضمن الأح على خلاف قانون الاستثمار الملغى،الذ أدرج ضمانة تحو
ل رأسمال  قدمها المستثمر الأجنبي في ش تنحصر عند الاستثمارات المنجزة انطلاقا من المساهمات التي 

ل، والمداخیل الح ة الناتجة عن التنازل عنها وتصفیتهابواسطة عملة حرة التحو ة الصاف ق     .)3( ..ق

قي،فأدرجها ضمن الضمانات الممنوحة  09-16نقل القانون  هذه الضمانة إلى موضعها الحق
ل  25للاستثمارات، من خلال المادة  ة من ضمانة تحو منه، والتي وسعت من نطاق استفادة الاستثمارات الأجنب

شرو أخر تختلف  رؤوس الأموال، إلا أنها احترام حد أدنى من الرأسمال المقدم و رطت الاستفادة منها 
  .اختلاف  الأموال المستثمرة

ة، فإنه   ل حصص نقد ة منجزة انطلاقا من حصص في رأسمال في ش انت الاستثمارات الأجنب إذا 
ل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عن ه، أن تكون هذه الحصص عن شتر حتى تستفید من ضمان تحو

متها تساو أو تفوق  انتظام، وأن تكون ق سعرها بنك الجزائر  ل  عملة حرة التحو الطر المصرفي ومدونة 
م  ات ستحدد عن طر التنظ ف ة للمشروع، وفقا لك ا المحددة حسب التكلفة الكل   .الأسقف  الدن

ل الرأسمال إلى ان مصدرها خارجي،  متد نطاق الاستفادة من ضمان تحو ة متى  الحصص العین
ات،  م  إنشاء الشر ال والقواعد التي تح م  حسب الأش انت محل تقی ال المعمول بها، و وقدمت حسب الأش

ا المفروضة متها تساو أو تتجاوز  الأسقف الدن انت ق   .و

                                                            
ه النصوص المنظمة للاستثمار على ضوء مستجدات القانون رقم "حسین فردة،  - 1 ، مداخلة مقدمة في "09- 16تعلی على أهم ما جاء 

ة الاستثمارالمتعل بتر  09- 16مستجدات الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم "ت الملتقى الوطني حول افعال ، جامعة امحمد بوقرة، "ق
  .9/10، ص 2017ما  08بومرداس، یوم 

2   - ALBARIC Cristelle, op.cit, p 2/7. 
  .، مرجع ساب03- 01رقم  من الأمر 31انظر المادة -3
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ل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه ،تمتد هذه الضمانة إلى المداخیل  إضافة إلى ضمان تحو
انت  ة الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي، حتى ولو  ات التنازل وتصف ة الناتجة عن عمل ة الصاف ق الحق

ة الغها تفوق الرأسمال المستثمر في البدا   .م
قابلیتها ل 25ما اعتبرت المادة  ات إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأراح الأسهم المصرح  ل عمل لتحو

ل رؤوس  ة، لذلك تستفید بدورها من ضمان تحو ة المعمول بهما حصص خارج م ة والتنظ قا للنصوص التشرع ط
ة في الجزائر،  ات الأجنب الأموال، یهدف إدراج هذه القاعدة إلى وضع حد لظاهرة نقص رؤوس الأموال لد الشر

ة رؤوس  الأموال المقت بیر ما بین نس ل عدما لوحظ تفاوت  ات تحو ات  وحجم عمل ن  رأسمال الشر ناة عند تكو
         .)1(الأموال التي أسفرت عنها هذه الاقتناءات

  

حث الثاني قاء على : الم   للاستثمار الأجنبيقواعد منفرة  عدةالإ
ل التنازلات الضرورة لاستقطاب الاستثما م  اسي على استعداد الجزائر لتقد ر رغم تأكید قوة الخطاب الس

شدة على المجال الاقتصاد وعلى القوانین  اسي ما تزال تؤثر و ادة والاستقلال الس رة الس الأجنبي، إلاّ أنّ ف
المنظمة له، وما تزال السلطة عازمة على عدم ترك أجزاء من اقتصادها في أید مستثمرن أجانب، مخاطرة 

ة التي سیوفرها الاستثمار ع إنقاذ اقتصادها  حرمان نفسها من القوة الاقتصاد ونها تستط الأجنبي رغم 
رة للانفتاح الاقتصاد )2(المنهك ة مفروغة من محتواها ولا تتقبل أ ف اعتماد قوانین لیبرال ل مرة  ، وتكتفي في 

م فیها ات للتح   .إلا إذا تقررت وراءها عدة آل
قة له، قانون دولا 09-16لهذا جاء القانون رقم  تي أُرد من خلاله فرض على غرار النصوص السا

لاد ة لل اس طرة على الاستثمار وتوجیهه وفقا للتوجهات الس ه )3(الس ما ف ن هذا القانون جرئا  ، لذلك لم 
حرة الاستثمار الكف ه، فقد تجاهل الإقرار  ات المفروضة عل ل العق ص الاستثمار الأجنبي من  ة لتخل ا

رسة دستورا  صه من قاعدة )المطلب الأول(الم ه وتخل ستطع إلغاء القید الكمي المفروض عل  49 -  51، ولم 
قه أكثر )المطلب الثاني( ما أقرّ ح الشفعة ووسّع من نطاق تطب   ).طلب الثالثالم(، 
  

ة الاستثمار: المطلب الأول عي لمبدأ حر   التجاهل التشر
حث عنها المستثمر قبل اتخاذ قرار استثمار  مبدأ حرة الاستثمار من أهم الحوافز التي ی عدّ الاعتراف 

حرة حرة الاستثمار الاعتراف للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء  راد  إنشاء  أمواله في بلد معین، و
                                                            

1  - SAHBANI Lazar, op cit, p 4/8  
2   - ALBARIC Cristelle, op.cit, p 3/7. 
3   - Ibid. 
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ار  ما تعني الحرة في اخت ل القیود والعراقیل الإدارة التي تحول دون ذلك،  المشروع الاستثمار والتحلل من 
ه، حرة امتلاك أكثر من مشروع،  ان ممارسته، حجم الأموال التي ستستثمر ف مارسه، م نوع النشا الذ س

طرة ا ة لهاوتمتد إلى الحرة في إدارة هذه المشارع والس ة والمال ق ة والتسو اسة الإنتاج   .)1(لكاملة على الس
ل صرح لفائدة المستثمر الوطني والأجنبي من خلال نص المادة  ش لقد أقرّ القانون الملغى بهذا المبدأ 

النشاطات  «منه على ما یلي  4 مات المتعلقة  ع والتنظ ة تامة مع مراعاة التشر تنجز الاستثمارات في حر
ة البیئةالمقنن لات التي أدخلت على هذه المادة. »... ة وحما عرف مبدأ حرة الاستثمار  )2(لكن على إثر التعد

ل جعل المبدأ یتخذ  ش ل سلبي على نطاق حرة الاستثمار الأجنبي في الجزائر  ش عدة مراجعات ، أثرت 
اختلاف المستثمر حرة الاستثمار ل)3(مفهومین مختلفین  حیث احتفظت  لمستثمر الوطني وفقا للمفهوم ، 

ة للاستثمار الأجنبي، فأحیت مجددا قواعد المعاملة التمییزة ما بین  النس ، وغیرت من مفهومها  الساب
ة لهذا الأخیر النس   .)4(المستثمر الوطني والأجنبي ونظام الاعتماد المسب 

سترجع المبدأ توازنه لجأ المشرع إلى القانون الأساسي للدول ل صرح من خلال المادة حتى  ش ة، فأقرّ 
انة هذه  43 ل عام، لكل من المستثمر الوطني والأجنبي، الأمر الذ رفع من م ش حرة الاستثمار  منه 

الحرة وأنشأ ضمانة دستورة اعتبرت التوجه اللیبرالي وحرة الإنتاج والتوزع من ضمن الحرات العامة التي لا 
ن المساس بها لحصانتها   .الدستورة م

ه قبل  اره النص الذ یخاطب المستثمر، وأول  قانون یهتم   اعت ان یتعین على قانون الاستثمار  لهذا 
وضح حدود ونطاق حرة الاستثمار قرّ بدوره بهذا المبدأ و   .أن یتخذ قرار استثمار أمواله في الجزائر، أن 

المقابل وسّع أكثر من القیود تجاهل التأكید على المبدأ في  09- 16لكن القانون رقم  موضعه المناسب، و
ام  «: منه على ما یلي 3المفروضة على حرة الاستثمار من خلال نص المادة  ورة في أح تنجز الاستثمارات المذ

ة البیئة والنشاطات والمهن  حما ما تلك المتعلقة  مات المعمول بها لاس هذا القانون في ظل احترام القوانین والتنظ
ةال صفة عامة ممارسة النشاطات الاقتصاد ، ما بین التكرس الدستور لحرة الاستثمار وهذا التجاهل » مقننة، و

ة ة العمل صعب تجسیده من الناح في الجزائر،  والتقیید التشرعي، أصح مبدأ حرة الاستثمار مجرد مبدأ دستور 
ه قیود عامة وغامض عد فرض قانون الاستثمار عل ما  ة، وإنّ لاس م ع من نطاقها بنصوص تنظ ة سیتم تفصیلها والتوس

                                                            
ات الإدارة والاستثمار، أبو قحف عب: انظر - 1 ندرة، د السلام، اقتصاد ة، الإس ة،  .234، ص 1993الدار الجامع ة مل ا وأو

ة، العدد  اس ة للقانون والعلوم الس ، المجلة النقد انة مبدأ حرة الاستثمار في القانون الجزائر   .245، ص 2010، 02م
موجب الأمر رقم  -  2 ما    .، مرجع ساب01-09لاس
ة، المعاملة الإدارة للاستثمار -  3 ة مل ا ، ص ...أو   .37، مرجع ساب

4   - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 6. 
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منة هذه النصوص على تأطیر هذه الحرة سیزد من عدم استقرار النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر  ه
  .)1( ومن مخاطر تعسف الإدارة في تقییدها

ة في الجزائر یلقى انتقادات لاذعة على المستو الدولي، فقد صنفتها  لهذا ما زال نطاق الحرة الاقتصاد
ل  Heritage foundationمؤسسة  ش ة عبر العالم  ات حول الحرة الاقتصاد ة، والتي تنشر معط الأمر

، في تقررها لعام  ة  2018سنو ة  180من أصل  172في المرت ما احتلت المغرب المرت وتونس  86دولة، ف
ة  ة في مسألة الحرة  وحتى على المستو . )2(99المرت العري ما تزال الجزائر تصنف في مؤخرة الدول العر

ة في دول  ة، حیث أدرجتها مؤسسة فردرش ناومان من أجل الحرة في تقررها حول الحرة الاقتصاد الاقتصاد
ة  2017العالم العري في سنة  ة  اقل  دولة، لتكون بذلك الجزائر ثالث دولة عر 22من أصل  20في المرت

ا ل من سورا ولیب عد  ة    .)3(حرة اقتصاد
  

قاء على قاعدة : المطلب الثاني   خارج إطار قانون الاستثمار 49 – 51الإ
ة التكمیلي لسنة  لات التي أدخلها قانون المال - 01من الأمر رقم  04على المادة  2009سمحت التعد

ل وحجم تدخل  03 ر الاستثمار بتقیید ش ل عام، المتعل بتطو ش الاستثمار الأجنبي  في المجال الاقتصاد 
حصة لا تتجاوز  ة مساهمته   %49أن جعلت من الشراكة السبیل الوحید له للاستثمار في الجزائر، وقیدت نس

ة المنجزة . )4(للمستثمر الوطني %51مقابل حصة لا تقل عن  امتد تطبی هذه القاعدة إلى الاستثمارات الأجنب
ةالشراكة م ة، وعلى حالة فتح رأسمالها على المساهمة الأجنب ة الاقتصاد ما توسع )5(ع المؤسسات العموم  ،

ل خاص، ففرضها قانون النقد والقرض في القطاع المصرفي  ش عض القطاعات  نطاق العمل بهذه القاعدة إلى 

                                                            
1  - TAIBI Achour, "Les limites du principe de la liberté d’investir en droit algérien", Revue 

Internationale de Droit Comparés, N° 3, 2013, p 765. 
2   - Heritage foundation, 2018 index of economic freedom highlights. https://www.heritage.org  

ة في العالم العري، التقرر السنو  - 3 غیل سیرفانتس، الحرة الاقتصاد ، م سالم بن ناصر الإسماعیلي، عزان البوسعید
 https://www.fraserinstitute.org : ، منشور على الموقع2017مان من أجل الحرة، عمان، ، مؤسسة فردرش ناو 2017

  .، مرجع ساب01-09من الأمر رقم  58/3المادة  -  4
  .، المرجع الساب01-09من الأمر رقم  2فقرة  62المادة  -  5
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ة ة في البنوك والمؤسسات المال ة ل)1(على المساهمات الأجنب ع الواردات  2014سنة ، وقانون المال على نشا ب
  .)2(على حالها

المادة 03-01من الأمر رقم  04فألغى المادة  09- 16جاء القانون رقم  السالف الإشارة  3، وعوضها 
ع القطاعات  ص الاستثمار الأجنبي من هذه القاعدة في جم ان یتعیّن أن یترتب عنه تخل إلیها، مما 

ة لإنتاج السلع والخدم ما تلك التي لم یتم فیها إقرارها بنصوص خاصة، في انتظار أن یتم الاقتصاد ات، لاس
ا مع الإطار العام للاستثمار ، . إلغائها لاحقا حتى من تلك النصوص الخاصة تماش لكن شیئا من هذا لم یتحق

ان قد احتا لذلك وأق أساس فرغم استئصال القاعدة وإسقاطها من قانون الاستثمار ، إلاّ أنّ المشرع  رّ لها 
ة لسنة  66قانوني آخر وهو المادة  ط ممارسة الأجانب لأنشطة  «: بنصها على أن 2016من قانون المال ترت

ة  مة على نس ة المق ة تحوز المساهمة الوطن س شر على  %51إنتاج السلع والخدمات والاستیراد بتأس
  .)3(»... الأقل من رأسمالها

شّل  إنّ تغییر موضع هذه القاعدة من قدر ما  التخلي عنها،  ة لا یوحي  قانون الاستثمار إلى قانون المال
ار أنّ  اعت ة أكبر وإیجاد لها مجال تطبی أوسع،  تعبیرا واضحا عن إرادة السلطات العامة في منح القاعدة فعال

ة لإنتاج السلع والخدمات فقط ما وسّعت المادة  مجال تطبی قانون الاستثمار ینحصر في النشاطات الاقتصاد  66ف
ضا قها أكثر لتشمل إلى جانب هذه النشاطات نشا الاستیراد أ ما أكدت السلطات العامة . )4(من نطاق تطب هذا و

ة، لكن من  ما في القطاعات الإستراتیج قها لاس ات تمسك الجزائر بهذه القاعدة والإصرار على تطب في عدة مناس
ومة إلى أخر دون تحدید لهذه القطاعات، مما  قها سیختلف من ح   .عني أن تطب

 
 
 
 
 

                                                            
النقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26 مؤرخ في 11-03أمر رقم  - 1 ، معدل 2003أوت  27، صادر في 52، یتعل 

  .منه 83/2ومتمم، المادة 
سمبر  30مؤرخ في  08- 13قانون رقم  -  2 ة لسنة 2013د سمبر  31، صادر في 68، ج ر عدد 2014، یتضمن قانون المال د

ممارسة النش. منه 56/3المادة  2013 سمح  ان  عدما  ة مساهمة الطرف الأجنبي وهذا  ات قد تصل فیها نس : انظر. %70ا في شر
  .، مرجع ساب01- 09من الأمر رقم  58/4المادة 

سمبر  30مؤرخ في  18-15قانون رقم  - 3 ة لسنة 2015د سمبر  31، صادر في 72، ج ر عدد 2016، یتضمن قانون المال د
2015.  

4   - SAHBANI Lazhar, op.cit, p 3/8. 
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ز ح الشفعة: المطلب الثالث   تعز
مقتضى قانون  ة  رغم الانتقادات الحادة التي وجهت إلى ح الشفعة المقرر للدولة ولمؤسساتها العموم

، إلاّ أنّ ، وتأثیره السلبي على جلب الاستثمار الأجنبي وعلى مناخ الأعمال في الجزائر)1(الاستثمار الملغى
عد هذه القاعدة إلغائه للمادة  09-16القانون رقم  ست رر  4لم  ، فقد أدرجها في 03- 01من الأمر رقم  3م

ل صرح على إصرار الدولة على التمسك بها  ش ه  قها )الفرع الأول(موضع آخر، أكد ف ، ووسع من نطاق تطب
ل ح الشراء إلى ح الشفعة    ).الفرع الثاني(أكثر بتحو

  
ح الشفعة: الفرع الأول   الاحتفاظ 

ة الموجودة في  09-16من القانون رقم  30أقرّت المادة  ح الشفعة للدولة على الاستثمارات الأجنب
ة  ة للتنازلات عن أسهم أو حصص اجتماع النس ة  الأولو حظى  مشتر  الجزائر، ومنحها الفرصة للتموقع 

ل ...  «جانب، من خلال نصها على أن أو لفائدة المستثمرن الأ/التي تتم من ح الشفعة على  تتمتع الدولة 
ة المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب شأن تحدید »... التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماع ، ثم أحالت 

ة من عد المؤسسات العموم ون هذا النص قد است م، بهذا   إجراءات وقواعد ممارسة هذا الح إلى التنظ
ة، وأمام عدم  ة على العمل ائ عد تطبی قواعد قانون الإجراءات الج ما أنه است الاستفادة من ح الشفعة، 
ة  قى من الصعب ممارسة ح الشفعة من الناح ح تلك الإجراءات بدقة رغم أهمیته، ی م لتوض صدور هذا التنظ

قة رغ الإجراءات السا ان سیتم مواصلة العمل  ة إلا إذا  شر إلى ذلكالعمل   .)2(م أن قانون الاستثمار لم 
  

ل ح الشراء إلى ح الشفعة: الفرع الثاني   تحو
ان مقرر للدولة ولمؤسساتها في  31صححت المادة  من قانون الاستثمار الجدید من ح الشراء الذ 

ات، وحولته إلى  ح الشفعة بنصها إطار القانون الملغى على التنازلات التي تحدث في الخارج على عدة مستو
ة من رأس المال المواف لرأس المال محل التنازل في ...  «على أن  تمارس الدولة ح الشفعة على نس

ة الخاضعة للقانون  حوزها المتنازل في الرأسمال الاجتماعي للشر الخارج، دون تجاوز الحصة التي 
  .»الجزائر 

                                                            
موجب المادة 01-09من الأمر رقم  62ظر المادة ان - 1 ، والتي تم تعدیلها  ، مرجع 01-10من الأمر رقم  46، مرجع ساب

موجب المادة    .، مرجع ساب08-13من القانون رقم  57ساب و
2  - LAGHOUAI Samy, LOUCIF Rym, Nouveau code des investissements en Algérie, Guide 

Loyrette Nouel Alérie, 26 Aout 2016, p 2/3. 
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اشر التي تكون موضوع الشفعة مفهوما جدیدا لعمل 09-16بهذا اعتمد القانون رقم  ات التنازل غیر الم
ة  ارها التنازلات التي تكون بنس ة تحوز  %10واعت ة أجنب ة لشر أو أكثر عن أسهم أو حصص اجتماع

انت هذه  لات عند إنشائها، سواء  ا أو التسه ، واستفادت من المزا ة خاضعة للقانون الجزائر مساهمات في شر
ة  اتالتنازلات في عمل   .واحدة أو عدة عمل

ن یخوّل للدولة  ل ح الشراء الذ لم  ون المشرع قد وسّع من نطاق تطبی ح الشفعة بتحو ذا  ه
ة سو ح التقدم لشراء الأسهم أو الحصص مثلها مثل سائر المشترن الآخرن إلى ح  ولمؤسساتها العموم

الامت انت هذه التنازلات الشفعة، وجعل الدولة تتحول إلى مشتر یتمتع  از عن سائر المشترن الآخرن، متى 
انت هذه التنازلات معتبرة  %10تساو أو تتجاوز  ة، أ متى  ة الأجنب ة للشر من الأسهم أو الحصص الاجتماع

ة عض حقوق الرقا ارها المساهم الجدید  اعت ان )1(ومن شأنها أن تخول للدولة  س القانون الملغى الذ  ، هذا ع
مة الأموال المتنازل علیها انت ق سط النص الجدید من إجراءات تنفیذ هذه )2(قرر ح الشراء مهما  ، إضافة لذلك 

شأن  ما أحال  ومة وعوضه بإخطار مجلس مساهمات الدولة، ف قة للح أن ألغى إجراء الاستشارة المس ة،  العمل
م اقي الإجراءات الأخر إلى التنظ ط    .ض

ظهر من الن ة في ممارسة الدولة لح الشفعة، أ أثر على حقوق المستثمرن الأجانب لا  ة القانون اح
اقي المشترن الآخرن لشراء أسهم وحصص  از على  امت منح للدولة سو ح التقدم و في مشارعهم، لأنه لا 

م و  شّل نوعا من أنواع التأم ةالمستثمرن الأجانب متى عرضوها للتنازل، فهو إذن لا  ، ولكن )3(لا نزع الملك
، ولإجراءات غیر محددة لحد الآن من  ة لإجراءات غیر تلك المعمول بها في القانون التجار إخضاع هذه العمل
ا  لة، مما سیؤثر سل ة مدة طو ة من المستثمر إلى الدولة، إذ قد تستغرق العمل ة نقل الملك شأنه أن یؤخر عمل

مة المشروع وعلى العرض الم ة التنازلعلى ق   .)4(الي الأنسب لعمل
  
  
 
 
 
 
 

                                                            
1   - SAHBANI  Lazhar, op.cit, p 5/9. 

رر  4المادة  -  2   .، مرجع ساب03-01من الأمر رقم  4م
3   - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 20. 
4   - Ibid, p 22. 
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  خاتمة
ة لتحسین مناخ الأعمال  09-16أعتمد القانون رقم  اسة الدولة الرام ة الاستثمار ،تجسیدا لس المتعل بترق

ة الراهنة،  ات التي أفرزتها الأزمة الاقتصاد ال إلى الجزائر، للتجاوب مع المتطل ع الاستثمار الأجنبي للإق وتشج
ة ما قدمه هذا القانون للاستثمار  وإیجاد حلول ان محتشم، نظرا لمحدود ة لها، إلا أن هذا التجاوب  عاجلة وجد

  .الأجنبي 
ل جعله یدخل   ش عض القواعد المؤطرة له،  إذ اكتفى قانون الاستثمار الجدید بإعادة النظر في 

عض ال بدد  ان تحسینات على الإجراءات الإدارة لإنشاء هذه الاستثمارات و ات الإدارة التي  شيء من العق
ذا إعادة  ة، و ة مماثلة لتلك التي تخضع لها الاستثمارات الوطن إخضاعه لقواعد معاملة ضرب یلقاها، و

عضها الآخر عضها وتعزز  ع من نطاق  التوس   .الضمانات المقررة له 
ار  لد  قي على القیود والعراقیل التي أثارت موجة استن ما قاعدة المقابل أ المستثمرن الأجانب، لاس

ة بإلغائها49- 51 الأمر الذ . ، وح الشفعة رغم الانتقادات الحادة التي وجهت لها، وتعدد الجهات المطال
ة ة لجلب الاستثمارات الأجنب ة مستقبل فتقر لرؤ   .جعله مجرد حل ظرفي 

  


